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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/١٥. 
البند ١٦٢ من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي 
 (Corr.1 و A/56/10) ـا الثالثـــة والخمســينعـن أعمـال دور

(تابع) 
الســيد براندلــر (هنغاريــــا): رحـــب مـــع الارتيـــاح  - ١
بالنتائج التي أحرزا لجنـة القـانون الـدولي في مداولاـا بشـأن 
البند المعنون �المسؤوليـــة الدوليـة عـن النتـائج الضـارة الناجمـة 
عـن أفعـال لا يحظرهـــا القــانون الــدولي�، ولا ســيما اعتمــاد 
النص النهائي لمشروع الديباجة و ١٩ مادة بشأن منع الضـرر 
العابر للحدود الناجم عـن أنشـطة خطـرة وكذلـك التعليقـات 

على ذلك النص. 
أعـرب عـن تـأييد هنغاريـا للتحسـينات الـــتي أدخلتــها  - ٢
ـــراءة الثانيــة. وأعــرب عــن  اللجنـة علـى نـص المشـروع في الق
تأييدها لذكر �الأنشطة الخطرة� صراحـة في عنـوان المـادة ١ 
ولضرورة تقييم الأثـر البيئـي الـوارد في المـادة ٧. كمـا رحـب 

بإضافة الفقرات ٣ و ٤ و ٥ الجديدة إلى المادة ١٩. 
فيما يتعلق يكل مشاريع المواد قال إن هنغاريا تـرى  - ٣
أن الحكم الوارد في الفقرة ٣ من المادة ١١ بشأن التدابير الــتي 
ــــي أن يـــدرج بـــين  تطبــق في حالــة عــدم تقــديم إخطــار ينبغ
الفقرتــين ٢ و ٣ مــن المــادة ٩ المتعلقــــة بالمشـــاورات بشـــأن 
التدابير الوقائية، نظرا لأنه، كما تنص الفقرة (٧) مـن التعليـق 
على المادة ٩، يمكن الاستشهاد بتلك المـادة نتيجـة للمـادة ٨، 
إما في سياق تبادل المعلومات المنصوص عليــه في المـادة ١٢ أو 
في سياق المــادة ١١. وهكـذا فإنـه وفقـا للمـادة ٩ يمكـن عقـد 
المشـــاورات قبـــل الإذن بالنشـــــاط الخطــــر وبدئــــه أو أثنــــاء 

الاضطلاع به. 
على الرغم من أن المادة ١٩ قد تحسنت نتيجة إضافة  - ٤
الفقـرات (٣) و (٤) و (٥) الجديـدة، الـتي تنـص علـى إجــراء 

إلزامي لإنشاء لجنة لتقصـي الحقـائق فـإن نـص المـادة، بصيغتـه 
الحالية، ليس مرضيا تمامـا. وكـانت هنغاريـا تفضـل أن تـدرج 
فيه، مع إجراء التغييرات اللازمة، جميع أحكـام المـادة ٣٣ مـن 
اتفاقية قانون استخدام ااري المائية الدولية في الأغـراض غـير 
الملاحيـة، بمـا في ذلـــك الفقــرة (١٠) منــها، الــتي تنــص علــى 
إمكانية حل المنازعات حلا إلزاميـا مـن جـانب محكمـة العـدل 
الدولية أو بالتحكيم، لو كان الطرفان قد قدما عنـد التصديـق 
علــى الاتفاقيــة أو قبولهــا أو الموافقــة عليــها إعلانــا قبــلا فيـــه 
الاختصـاص الإلزامـي. وقـد قدمـت هنغاريـا هــذا الإعــلان في 

حينه. 
فيما يتعلق بالشكل النهائي لمشاريع المـواد ليـس لـدى  - ٥
هنغاريا أي اعتراض من حيث المبدأ على توصية لجنــة القـانون 
الدولي التي تدعو إلى أن تقوم الجمعية العامة بصياغـة واعتمـاد 
اتفاقية على أسـاس المشـاريع، نظـرا لأنـه توجـد قوانـين وطنيـة 
ومعـاهدات مختلفـة متعـددة الأطـراف  بشـــأن البيئــة وحمايتــها 
تشـير بوضـوح إلى وجـــود قــاعدة عرفيــة دوليــة تقضــي بمنــع 
الضرر العابر للحدود. ولذا فإن هنغاريا على اسـتعداد لتنقيـح 

مشاريع المواد في اللجنة السادسة في إطار ملائم. 
فيمـا يتعلـق بمسـألة النظـام الـــدولي للمســؤولية ينبغــي  - ٦
التشـديد علـى العلاقـة الثلاثيـة القائمـــة بــين الأنشــطة الخطــرة 
وواجــب ممارســة الحــــرص الواجـــب في الوفـــاء بالالتزامـــات 
المتعلقـة بـالمنع ومسـألة المسـؤولية. وإن وضـع مجموعـــة قواعــد 
واضحــة بشــأن المســؤولية شــرط لا غــنى عنــه لإقامــة نظــــام 
مناسب لمنع الضرر العابر للحدود. ووفقا للفقـرة ٧ مـن قـرار 
ـــدولي فــإن  الجمعيـة العامـة ١٥٢/٥٥ ولولايـة لجنـة القـانون ال
علـى اللجنـة التزامـا واضحـا وواجبـا بمواصلـــة عملــها المتعلــق 
ـــى  بمسـألة المسـؤولية، مـن أجـل تيسـير الموافقـة في المسـتقبل عل
اتفاقية عامة في هذا الصـدد. وأعـرب عـن أسـف هنغاريـا لأن 
اللجنة لم تذكر في تقريرها أا تعتزم أن تعـنى ـذه المسـألة في 
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ــدو،  المسـتقبل. وإذا كـان لـدى بعـض أعضـاء اللجنـة، كمـا يب
شكوك حول وضع نظام مناسب للمسؤولية فإن هنغاريا تـود 
أن تعرف الأسباب التي تدعوهم إلى ذلك لبحثها ومناقشتها. 
من أجل الإسهام في العمل المقبل للجنة في هذا اال  - ٧
تؤيــد هنغاريــــا تمامـــا مفـــهوم المســـؤولية باعتبارهـــا واجـــب 
التعويـض عـن الضـرر العـابر للحـدود، الـذي يقـع علـى عـــاتق 
المشـغل أو علـــى دولــة المصــدر، بغــض النظــر عمــا إذا كــان 

تصرفها يتفق أو لا يتفق مع القانون الدولي. 
عندما تسفر الأنشطة الصناعية عن أخطـار أو أضـرار  - ٨
بيئيـة عـابرة للحـدود يتطلـب مبـدأ تسـاوي الـدول في الســيادة 
وجـود نظـام فعـال للمســـؤولية ينبغــي أن يكــون قائمــا علــى 
مفهوم تعويض الدولة المتضررة عن أي ضرر ناتج عــن نشـاط 
خطر يضطلع به في إقليـم دولـة المصـدر. وإذا كـان يوجـد إلى 
جــانب نظــام المنــع نظــام مناســب للمســؤولية يشــدد علــــى 
ـــدول ســتقبل بقــدر أكــبر مــن  التعويـض عـن الأضـرار فـإن ال
السهولة أن يضطلع في دول المصدر بأنشطة خطـرة يحتمـل أن 

تنجم عنها أضرار عابرة للحدود. 
شـرعت حكومـة هنغاريـا في دراســة وافيــة لاتفاقاــا  - ٩
الثنائية المعقودة مع البلدان ااورة في مجال حماية البيئـة وإدارة 
المــوارد المائيــة ــدف تنقيحــها أو تحديثـــها عنـــد الاقتضـــاء، 
وكفالـة أن تقبـل الـدول الأطـــراف المعنيــة مســؤولية تعويــض 
الطـرف الآخـر عـن أي ضـــرر عــابر للحــدود. كمــا اتخــذت 
هنغاريا في سنة ١٩٩٩ مبادرة بيئية إقليمية ترمي إلى أن تقوم 
بلدان أوروبا الوسطى والشرقية بوضع واعتمـاد صـك قـانوني 
دولي ملــزم يفــرض مســؤولية الــدول عــن الأضــــرار البيئيـــة، 

ويكفل قدرا أكبر من حماية البيئة على المستوى الإقليمي. 
ترغـب هنغاريـا في إدراج مبـدأ �مــن يلــوث يدفــع�  - ١٠
علـى نطـاق واســـع في الصكــوك القانونيــة الإقليميــة والعالميــة 
ــــد أدرجـــت في نظامـــها القـــانوني  المتعلقــة بحمايــة البيئــة، وق

ــــم المتحـــدة  الاتفــاقيتين المعتمدتــين مؤخــرا برعايــة لجنــة الأم
الاقتصادية لأوروبا والمتعلقتين بآثار الحوادث الصناعية العابرة 
للحـدود  وحمايـة واسـتخدام اـاري المائيـــة العــابرة للحــدود 
ـــه  والبحـيرات الدوليـة، اللتـين اعـترف فيـهما ـذا المبـدأ بوصف
ـــال البيئــة. كمــا  مبـدأ عامـا مـن مبـادئ القـانون الـدولي في مج
وافقـت الـدول الأطـــراف في اتفاقيــة هلســنكي لســنة ١٩٩٢ 
ــــة واســـتخدام اـــاري المائيـــة العـــابرة للحـــدود  بشــأن حماي
ـــة في العــام المــاضي علــى اقــتراح سويســرا  والبحـيرات الدولي
الداعي إلى وضع بروتوكول بشـأن مفـاهيم التبعـة والمسـؤولية 
الموضوعيـة. وفي تمـوز/يوليـه المـاضي اتفـق الأطـراف اتمعـون 
في جنيف على بدء المفاوضات المتعلقة بذلـك الـبروتوكول في 

إطار اللجنة الاقتصادية لأوروبا. 
واختتـم بيانـه بقولـه إنـه ينبغـــي إيــلاء اهتمــام خــاص  - ١١
للجـهود الراميـة إلى إقامـــة نظــام قــانوني للجماعــة في الاتحــاد 
الأوروبي بشـــأن المســـؤولية في مجـــال البيئـــة، وهـــــو النظــــام 
المنصوص عليه في الكتـاب الأبيـض المتعلـق بالمسـؤولية البيئيـة، 
الذي اعتمدته اللجنة الأوروبية في شهر شباط/فبراير المـاضي، 
ـــق مبــدأ �مــن يلــوث يدفــع�  والـذي سـيفيد في تحسـين تطبي
والمبــادئ البيئيــة الأخــرى الــواردة في المعـــاهدات التأسيســـية 

للجماعة الأوروبية. 
السـيد وكرماسـينغ (المملكـة المتحـدة): أعـــرب عــن  - ١٢
اعتقاده أن مشاريع المواد المتعلقـة بمنـع الضـرر العـابر للحـدود 
الناجم عن أنشطة خطرة تمثل مساهمة قيمة في القانون في هذا 
الصدد، ولا سيما الالتزام الأساسـي بـالمنع المنصـوص عليـه في 

المادة ٣، التي هي أساس المشاريع كلها. 
ومـا هـو ليـس واضحـا هـو كيفيـة ربـط هـذا الالـــتزام  - ١٣
ــادتين ٩ و ١٠.  بشـرط التـوازن العـادل للمصـالح الـوارد في الم
وتشعر المملكة المتحدة بالقلق لأن هذا المفهوم يمكن أن يفسر 
على نحو ينتقص من ذلك الالتزام. ومن حسن الحظ أن المـادة 
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١٨ تنص على أن هذه المواد ينبغي أن تفهم بشكل ليـس فيـه 
مسـاس بـأي الـتزام للـدول بموجـب المعـاهدات ذات الصلــة أو 

القواعد العرفية للقانون الدولي. 
فيمـا يتعلـق بتوصيـة لجنـة القـانون الـدولي الـــتي تدعــو  - ١٤
الجمعية العامة إلى وضع واعتماد اتفاقية علـى أسـاس المشـاريع 
قال إن المملكة المتحدة على استعداد للنظر في هـذه الإمكانيـة 
إذا توافر تأييد واف لوضع اتفاقية عالميـة في هـذا الصـدد. بيـد 
ـــانون اســتخدام  أنـه في ضـوء مـا حـدث فيمـا يتعلـق باتفاقيـة ق
ااري المائية الدولية في الأغـراض غـير الملاحيـة الـتي لـن يبـدأ 
سـرياا إلا بعـد فـترة طويلـة فـإن التفـاوض علـى اتفاقيـة ليــس 
بالضرورة هو أفضل طريقة لتناول أعمـال اللجنـة. وبـدلا مـن 
ذلـك يمكـن أن تعتمـد الجمعيـة العامـة قـرارا توصـــي فيــه بــأن 
تسترشد الدول بمشاريع المواد في علاقاـا في هـذا اـال، ولا 
سيما للتفاوض على اتفاقات ذات صلة على المسـتوى الثنـائي 

أو المتعدد الأطراف. 
أردف قــائلا إن اختتــام اللجنــة لعملــها المتعلــق بمنــع  - ١٥
الضرر يبين أا قـد أصـابت عندمـا قـررت التركـيز علـى هـذا 
الجـانب مـــن موضــوع المســؤولية الدوليــة. وتوصــي المملكــة 
المتحـدة بأنـه قبـل أن تقـرر اللجنـة العـــودة إلى تنــاول المســائل 
المتعلقــة بالمســؤولية أو عــــدم تناولهـــا ينبغـــي لهـــا أن تـــدرس 
المعاهدات المختلفة المتصلة ذه المسـائل والمشـاريع الجاريـة في 
محافل أخرى، الأمر الذي سيتيح ما يمكن تعلمـه مـن نجـاح أو 
فشل تلك الصكوك والعمل الذي يمكن الشـروع فيـه ويكـون 

قيما فعلا. 
فيما يتعلق بإبداء التحفظـات علـى المعـاهدات أعـرب  - ١٦
عـن تـأييد المملكـة المتحـدة لأوجـه التقـــدم المحــرزة في الــدورة 
الأخيرة، ورحب بقيام المقرر الخاص البروفيسور بليت بإعـادة 
النظــــر في الحاجــــة إلى مبــــادئ توجيهيــــة جديــــدة بشــــــأن 
�الإعلانـــات التفســـيرية المشـــروطة�. وكـــرر مـــا ذكــــر في 

مناسبات سابقة، وهو أنه يشك في أنه يمكن القول إنـه يوجـد 
بشكل مستقل عن التحفظات فئة من �الإعلانـات التفسـيرية 
المشــروطة�، وحــث المقــرر الخــاص علــى النظــــر في مســـألة 

التعريف هذه بطريقة موضوعية وليس رسمية فحسب. 
أضاف قائلا إن المقرر الخاص قد اتخذ جا تقييـدا في  - ١٧
مشــروعي المبدأيــن التوجيــهيين المتعلقــــين بالتـــأخر في إبـــداء 
التحفظات. وكقاعدة عامـة فـإن التـأخر في إبـداء التحفظـات 

غير مسموح به وممارسة ينبغي أن لا تشجع. 
استطرد قائلا إن دور الوديع مجال مهم لكنه صعـب،  - ١٨
وينبغـي أن تشـــجع المبــادئ التوجيهيــة، بوصفــها صكــا غــير 
ملزم، الوديعين على اتباع ممارسة موحدة. وجوهـر الموضـوع 
هو قبول التحفظـات والاعتراضـات عليـها. ومضـى يقـول إن 
وفـده يتطلـع إلى قـراءة التقريـر المقبـل للمقـرر الخـاص في هـــذا 

الصدد. 
فيمـا يتعلـق بموضـوع الأعمـال الانفراديـة للـدول قــال  - ١٩
إنه يبدو أن المقرر الخاص يشـارك وفـده رأيـه الـذي مـؤداه أن 
محاولــة وضــع مجموعــة قواعــد تطبــق علــــى جميـــع الأعمـــال 

الانفرادية مسألة لا تقوم على أساس سليم. 
اختتـم بيانـه بقولـه إن وفـده قـــد لاحــظ فيمــا يتعلــق  - ٢٠
بموضوع الحماية الدبلوماسية التقدم المطرد المحرز بشأن قـاعدة 
اسـتمرار الجنسـية واسـتنفاذ سـبل الانتصـاف المحليـــة. وأعــرب 
عن تقدير وفده للعمل الذي قام به المقـرر الخـاص بشـأن هـذا 

الموضوع لوضوحه وتحليله وجه المتفتح. 
السـيد غـاليكي (بولنـدا): قـال إن وفـده يعلـــق أهميــة  - ٢١
كـبرى علـى مشـاريع المـواد المتعلقـــة بــالضرر العــابر للحــدود 
الناجم عن أنشطة خطرة، ويؤيد تماما الالتزام بالمنع الـوارد في 
المـادة ٣، والمبـدأ المعـرب عنـــه في الديباجــة ومــؤداه أن حريــة 
الـدول في الاضطـلاع بأنشـطة مسـموح ـــا في إقليمــها أو في 

الأراضي الخاضعة لولايتها أو سيطرا ليست غير محدودة. 



01-619585

A/C.6/56/SR.18

أردف قائلا إن اللجنة قد أصابت عندمـا قـررت منـذ  - ٢٢
أربع سنوات أن تتناول أولا مسألة المنع، التي ينبغي أن تكـون 
هـي السياسـة المفضلـــة، لأن  �المنــع هــو سياســة أفضــل مــن 
العلاج� ، كما ذكرفي التعليـق علـى مشـاريع المـواد. بيـد أنـه 
يمكن تحسين نطاق مشاريع المواد وشكلها وتعزيزهما، وينبغـي 
التوصـل إلى قـرار بشـأن وضـع المـواد المقبلـة المتعلقـة بموضـــوع 

المسؤولية العام. 
قــال إن وفــــده يـــرى أن النطـــاق الإقليمـــي لتطبيـــق  - ٢٣
ـــواد ينبغــي ألا يقتصــر علــى الضــرر الواقــع علــى  مشـاريع الم
المناطق الخاضعة للولاية الوطنية. وإنه يبدو أن �الضـرر العـابر 
للحـدود�، الـوارد في الفقـرة الفرعيـة (ج) مـن المـادة ٢ ضيــق 
أكـثر مـن الـلازم ويخفـق في حـل مســـألة الضــرر الواقــع علــى 
منــاطق خــارج نطــاق الولايــة الوطنيــة للدولــة أو ســـيطرا. 
ونظرا لأن تعريف �الضـرر� الـوارد في الفقـرة الفرعيـة (ب) 
من المادة ٢ يشمل أيضا الضرر الذي يلحــق بالبيئـة فإنـه يبـدو 
أنـه مـن مصلحـة اتمـع الـدولي ككـل توسـيع نطـاق الحمايـــة 
الوقائية ليشمل البيئة دون حصره داخــل حـدود الدولـة. ومـن 
المفيـد أيضـا النظـر فيمـا إذا كـانت الالتزامـــات المتعلقــة بــالمنع 
ينبغي أن تكون ذات طبيعة إجرائية فحسب كما هـو مقـترح 
حاليـا أو ينبغـي أن تشـمل -كمـــا اقــترح فعــلا - مقتضيــات 
موضوعية للتخفيف من آثار معينـة أو الوقايـة منـها. وقـال إن 

وفده يفضل النهج الأخير. 
استطرد قائلا إن ملاحظة وفده الثانية تتعلق بالشـكل  - ٢٤
الـذي ينبغـي أن تـأخذه مشـــاريع المــواد. واسترســل قــائلا إن 
وفده يؤيد تماما توصية اللجنـة للجمعيـة العامـة بوضـع اتفاقيـة 
على أساس مشــاريع المـواد. وعلـى الرغـم مـن أن يوجـد فعـلا 
عـدد مـن الاتفاقـات البيئيـة الإقليميـة، ويجـري التفـاوض علـــى 
اتفاقـات أخـرى، فـإن هنـاك حاجـة واضحـة إلى صـــك عــالمي 
يتناول المشكلة على نطاق العـالم. وأضـاف قـائلا إن مشـاريع 
ـــدولي  المـواد تمثـل محاولـة مرموقـة للتطويـر التدريجـي للقـانون ال

وهي تستحق ذه الصفة أن تنعكس في شكل معاهدة ملزمـة 
علـــى المستوى العالمي. وهــــــذا الخيـار، الـذي يفضلـه وفـده، 
لا يستبعد إمكانية أن يتبع في الممارسة النمط التـالي المطبـق في 
حالة الجنسية فيما يتعلق بخلافة الدول، على أن تحيط الجمعيـة 
ــــة إعدادهـــا في شـــكل  العامــة بمشــاريع المــواد ــدف مواصل
اتفاقية. وترفق مشـاريع المـواد بقـرار الجمعيـة العامـة مشـفوعة 
بتوصيـة بنشـر النـص علـى نطـاق واسـع. و هـذا الحـــل يحمــي 
ويصـون علـى أفضـل وجـه ممكـن مـا حـــدث في المــاضي ومــا 
ــة  يمكـن أن يحـدث في المسـتقبل في مجـال النظـم القانونيـة الدولي
المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة. 

فيمـا يتعلـق بإمكانيـة مواصلـة تنـاول الموضـــوع العــام  - ٢٥
المتعلق بالمسؤوليةالدولية عن النتائج الضارة الناجمة عـن أفعـال 
لا يحظرهــا القــانون الــدولي أشــار إلى أن اللجنــة كــانت قـــد 
أدرجت هذا الموضوع في جدول أعمالها بشـكل مسـتقل عـن 
موضـوع المسـؤولية في عـــام ١٩٧٨، وقــررت فيمــا بعــد، في 
سنة ١٩٩٢، مواصلة العمل علـى مراحـل، أولا إنجـاز عملـها 
المتعلق بمنع الضرر العابر للحدود، ثم تناول التدابـير العلاجيـة. 
وعلى الرغم من أنه بدا أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة قـد 
أنجـزت بنجـاح فـإن وفـده يشـك فيمـا إذا كـان ينبغـــي وقــف 
عمل اللجنة المتعلـق بموضـوع المسـؤولية. وأردف قـائلا إنـه لا 
يبدو أن هذا هو أفضل حل. وإن بولندا، شأا كشـأن بعـض 
الدول الأخرى، ملتزمة بمواصلة عمل اللجنة المتعلـق بموضـوع 
المسـؤولية عـن الأفعـال الـتي لا يحظرهـــا القــانون الــدولي، لأن 
ـــع في  مناقشـة الجمعيـة العامـة المتعلقـة بـإعداد اتفاقيـة بشـأن المن
ـــة في موضــوع المســؤولية  نفـس الوقـت الـذي تنظـر فيـه اللجن
ستكون ذات أهمية كـبرى للتطويـر التدريجـي للقـانون الـدولي 

وتدوينه في مجال مهم للغاية للعلاقات الدولية المعاصرة. 
السـيد غريـغ (اسـتراليا): قـال إن وفـده يؤيـد توصيــة  - ٢٦
اللجنـة للجمعيـة العامـة بأنـه ينبغـي بـدء العمـل المتعلـق بــإعداد 
اتفاقية على أسـاس مشـاريع المـواد، الـتي لأـا تتضمـن مبـادئ 
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قائمة للحماية البيئية توفر أساسـا سـليما لوضـع اتفاقيـة بشـأن 
منع الضرر العابر للحـدود النـاجم عـن أنشـطة خطـرة. وفيمـا 
يتعلق بأحكام معينــــــة في مشـاريع المـــواد لاحـظ أن تطبيقـها 
لا يقتصر على حالات الضرر العابر للحدود بين الـدول ذات 
الحـدود البريـة المشـتركة، كمـا تبـين  الفقـرة الفرعيـة (ج) مــن 
المادة   ٢ بوضوح. وقال إن أستراليا، بوصفها دولـة جزريـة، 
ترى أنه من المهم بصفة خاصـة أن يكـون هنـاك اعـتراف بـأن 
المواد تنطبق أيضا على الضرر العـابر للحـدود البحريـة، بمـا في 
ذلك المناطق الاقتصادية الخالصة ااورة، وعلى الحالات الـتي 
ينجم فيها الضرر في إقليم دولة عن أنشطة في دولة أخـرى في 
الحـالات الـتي لا توجـد فيـها أي حـدود مشـتركة بـــين هــاتين 
الدولتين. وقال إنه إذا سلمنا بأن الضرر العابر للحـدود كثـيرا 
ـــإن وفــده يرغــب في أن يســجل  مـا يكـون ذا طـابع إقليمـي ف
فهمــــــه أن عبـارة �المنظمـات الدوليـة المختصـــة� الــواردة في 
المادة ٤ ينبغي أن تفسـر علـى أـا تشـمل المنظمـات الإقليميـة 
ذات الصلة. وبالمثل فإن وفده يعتقد أنه ينبغي تشـجيع الـدول 
على أن تدرج المنظمات الإقليمية ضمن آليات الرصـد المشـار 
إليها في المادة ٥. ولاحظ أن مشاريع المواد ستتطلب مواصلـة 
العمل إذا أريد صياغة اتفاقيـة. ففيمـا يتعلـق بالمـادة ٣ المتعلقـة 
بـالمنع مثـلا فإنـه في حـين يسـلم وفـده بضـرورة المحافظـــة علــى 
ـــه يــرى أنــه  المرونـة في تعريـف التدابـير الوقائيـة الـتي تتخـذ فإن
ينبغــي تعريــف مفــهوم �التدابــير المناســبة� علــى نحـــو أدق. 
وعلاوة على ذلك فإنه على الرغم مـن أن قصـد ومعـنى المـادة 
٦ المتعلقة بالإذن واضحان من التعليـق فقـد يكـون مـن المفيـد 
توضيـح صيغـة الحكـم لكـي يعـبر علـى نحـو أدق عـن أن دولــة 
المصـــدر هـــي الـــتي تمنـــح الإذن لكيـــان يضطلـــــع أو يعــــتزم 
الاضطـلاع بنشـاط فـد يكـون خطـرا. أمـا المـــادة ١٩ المتعلقــة 
بتسوية المنازعات فـإن وفـده يـرى أـا مرضيـة بقـدر مـا تتيـح 
اختيار التسوية باتفاق الطرفين وحـق اللجـوء إلى لجنـة محـايدة 

لتقصي الحقائق في حالة عدم التوصل إلى هذا الاتفاق. 

الســـيد غومـــيز روبليـــدو (المكســـيك): أشـــــار إلى  - ٢٧
الأعمال المقبلة للجنة فقال إنه ينبغي للجنة أن تبـدأ في دراسـة 
الجـزء الثـاني مـن الموضـوع، لأن الجمعيـة العامــة لا يمكنــها أن 
تقتصر على اعتماد صك بشأن �المسؤوليةالدولية عن النتـائج 
الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الـدولي� دون أن 
تــدرج مجموعــة قواعــد تتعلــق بجوهــر الموضــوع علــى وجـــه 
التحديد. وأردف قائلا إنه ينبغي للجمعية أن تقـوم في دورـا 
الحالية بالإحاطة فقط بمشاريع المواد، وأنه ينبغي للجنـة، وفقـا 
لولايتها بموجب الفقرة ٧ من قـرار الجمعيـة العامـة ١٥٢/٥٥ 
المؤرخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، أن تستأنف النظـر 
في جوانــب الموضــــوع المتعلقـــة بالمســـؤولية. وبمجـــرد إنجـــاز 
مشــروع كــامل تســتطيع اللجنــة أن تتخــذ التدابــير اللازمـــة 
لكفالة تحويل ثمرة عملها إلى صك قانوني ملزم. وتحقيقـا لهـذه 
الغاية حث الدول التي لم تقدم إلى اللجنة بعد تعليقات كتابية 
عن مسألة المسؤولية على وجه التحديد علـى أن تفعـل ذلـك. 
وقـال إنـه علـى الرغـم مـن اختـلاف الالتزامـات المتعلقـة بــالمنع 
والالتزامات المتعلقة بالجـبر في حـالات الضـرر العـابر للحـدود 
فإنـه مـن الواضـــح أن الإثنــين مترابطــان. وأضــاف قــائلا إنــه 
توجد عدة حجـج لمواصلـة اللجنـة العمـل في الجـزء الثـاني مـن 
الموضوع هي: أن المبدأ ١٣ مــن إعـلان ريـو قـد ذكـر الحاجـة 
إلى التعـاون علـى وجـه الســـرعة وبمزيــد  مــن التصميــم علــى 
مواصلـــة تطويـــر القـــانون الـــدولي فيمـــا يتعلـــق بالمســــؤولية 
والتعويـض عـن الضـرر البيئـي. وأردف قـائلا إن مجـرد وجـــود 
ـــه ســوف يثــني عــن  نظـام مسـؤولية سـيكون ذا أثـر منعـي لأن
الاضطـلاع بالأنشـــطة الــتي تســبب أضــرارا للأفــراد وللبيئــة؛ 
وكمـا لاحظـت اللجنـة فـإن الوحـــدة الإيكولوجيــة لكوكــب 
الأرض لا تعـرف الحـدود السياسـية، ولـذا فإنـــه تــترتب علــى 
الضـرر العـابر للحـدود نتـائج تتجـاوز الـدول المعنيــة مباشــرة. 
وأن هذه مسألة عدل وإنصاف لأنه من الواضح أنه ليـس مـن 
العــدل إحالــة عــبء دفــع تكـــاليف التعويـــض إلى الضحايـــا 
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ـــه توجــد مجموعــة متنوعــة مــن النظــم  والـدول المتضـررة، وأن
الدولية التي تعالج جوانب مختلفة من عـزو أو إسـناد المسـؤولية 
عـن الضـرر، وينبغـي أن تكـــون مصــدر إلهــام لعمــل اللجنــة. 
وجميـــع هـــذه الأنظمـــة تتعلـــق عمومـــا بالمســـؤولية المدنيــــة، 
واختــارت أن تســند المســؤولية علــى وجــه الدقــة إلى القـــائم 
بالنشاط ذي الصلة. بيد أنـه مـن المـهم مراعـاة أن بعـض هـذه 
الأنظمـة تتوخـى المســـؤولية الفضاليــة أو التكميليــة للدولــة في 
الحالات التي لا يدفع فيها القائم بالنشاط كل مبلغ التعويض. 
ـــأن تشــارك الــدول في التعويــض  وتوجـد ـج بديلـة تقضـي ب
بالإسهام في صناديق تعويض تنشأ للحالات التي لا يدفع فيها 
القائم بالنشاط مبلغ التعويض بالكـامل. ويوجـد مصـدر إلهـام 
آخر مبتكر هـو العمـل الـذي اضطلـع بـه في إطـار بروتوكـول 
قرطاجنـة المتعلـق بالسـلامة البيولوجيـة الملحـق باتفاقيـة التنــوع 

البيولوجي. 
مضى يقـــــول إن مشاريع المــــواد تعبر عــــن القواعد  - ٢٨
الحاليـــــــــة في القـــانون الـــدولي العـــرفي في هــــــــذا اــــــــال، 
وتشـمل مجموعـة تفصيليـة مـن القواعـد الموضوعيـة والإجرائيــة 
المتعلقة بواجب جميع الدول اتخاذ التدابـير المناسـبة لمنـع وقـوع 
ضـرر جسـيم عـابر للحـدود والتعـاون بحسـن نيـة تحقيقـا لهـــذه 

الغاية. 
أضـاف قـائلا إن اللجنـــة قــد ســعت بحــق إلى تحقيــق  - ٢٩
تـوازن بـين الحاجــــــــــة إلى كفالـــة عــــــــدم منــع الــدول الــتي 
يمكـن أن تتـأثر دولـة المصـــــــدر مـــن الاضطــلاع بأنشطتهــــا؛ 
وأنــــــــــها قــــد اعــــترفت أيضـــــــــا بــــأن حريــــة الـــــدول في 
الاضطـــــــلاع وفي منـــح إذن بـــالاضطلاع بأنشـــــطة داخــــل 
أقاليمـها ليسـت غـير محـدودة. وإن اللجنـة كـانت حكيمـــة في 
جعلها الالتزامات المتعلقة بالمنع والتعاون ذات طـابع مسـتمر. 
كمـا رحـــب بالمــادة ١١ (الإجــراءات في حالــة عــدم وجــود 

إخطار). 

استدرك قائلا إنـه ينبغـي إدراج عـدة عنـاصر صراحـة  - ٣٠
في المشاريع وتناول عنـاصر أخـرى بقـدر أكـبر مـن التفصيـل. 
وأردف قائلا إن نطاق مشاريع المـواد محـدود في جـانبين همـا: 
الأول، عنـوان المشـاريع، الـذي يركـز علـى الأنشـطة الخطــرة؛ 
والثاني هو مضمون المادة ١. واستطرد قائلا إنـه مـن المـهم أن 
تنطبق مشاريع المواد على مجموعة واسعة من الأنشـطة، بمـا في 
ذلـــك الأنشـــطة المشـــمولة باتفاقيـــة لوجـــانو لســـــنة ١٩٩٣ 
ــود في  للاسترشـاد ـا. وينبغـي ألا تمـس هـذه القيـود بوضـع قي
المسـتقبل علـى أنشـطة أخـرى غـير مشـمولة بالمشـــاريع لكنــها 
تنطوي على خطر التسبب في ضرر عابر للحدود. واسترسـل 
قـائلا إن المشـاريع تتبـع جـــا دُوليــا محضــا مرتبطــا بمفــهومي 
الإقليم الولاية؛ ولا تتناول الضرر الذي يمكن أن يلحق بالبيئـة 
ـــة.  ككـل، ولا سـيما في المنـاطق الخارجـة عـن أي ولايـة وطني
وهكـذا فـإن هنـاك حاجـة إلى مواصلـة العمـل في ذلـــك اــال 
ـــق الالــتزام بــالمنع بفعاليــة علــى جميــع الأنشــطة  لضمـان تطبي
الخطـرة، بغـض النظـر عـن المكـان الـذي تجـري فيـه أو المنطقــة 

الجغرافية التي تؤثر فيها. 
استطرد قــائلا إن هنـاك سـببا آخـر للقلـق هـو العلاقـة  - ٣١
المتبادلــة بــين الالــتزام بــالمنع ومبــدأ الحــرص. كمــا أن مبــــدأ 
الحـرص عـامل ذو صلـة في تطبيـق تعريفـي�مخـاطر التســبب في 
ــــة الـــتي يحتمـــل أن  ضــرر جســيم عــابر للحــدود �و� الدول
تتـأثر�، الوارديـن في المـادة ٢. وعـلاوة علـى ذلـك فـــإن هــذا 
المبدأ ينبغي أن لا يعتبر  جزءا من السياق العام لتنفيـذ المـادتين 
٣ و ١٠ فحسب بل أيضا مهما في السـياق الخـاص للمـادتين 
٦ و ٧. وقال إن وفده كان يفضـل إدراج إشـارة صريحـة إلى 
مـا يـترتب علـى الأخطـار الـتي تؤثـر في المواطـــن الأصليــة وفي 
ـــة في الزراعــة. بيــد أن  تنـوع الصفـات الوراثيـة مـن آثـار عالمي
القائمة الواردة في المــادة ليسـت شـاملة، ويمكـن للـدول المعنيـة 
أن تراعـي مزيـدا مـن العوامـل. وقـال إن وفـده يـرى أن تنفيــذ 
المادة ١٤ (الأمن القومي والأسرار الصناعية) لا يؤثر في نـوع 
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المعلومات المقدمة بموجب المادة ١٧ (الإخطـار بحـدوث حالـة 
ـــه بقولــه إن اللجنــة قــد أبــدت حــذرا  طـوارئ). واختتـم بيان
مفرطـا فيمـا يتعلـق بالمـادة ١٩ (تسـوية المنازعـات) باقتراحـــها 
لجنة محايدة لتقصي الحقـائق بوصفـها الجـهاز الوحيـد في حالـة 
تعذر اتفاق الطرفين. وقال إنه بينما يؤيد ذلك بوصفـه النـهج 
الأساسـي للاتفاقيـة فإنــه كــان يفضــل أن تتضمــن المشــاريع، 
باعتبـار ذلـك مرحلـة تاليـة، آليـات أخـرى لتسـوية المنازعـــات 
تكـون ملزمـة للطرفـين، وهـو مـا يعتـبره وفـده ضروريـا، نظــرا 

لنوع التراع الذي يمكن أن يؤدي إلى تنفيذ مشاريع المواد. 
السيدة جيديس (نيوزيلنـدا): قـالت إن وفدهـا يـرى  - ٣٢
ــــى الجـــانب الرئيســـي  أن مشــاريع المــواد قيمــة لتركيزهــا عل
ـــذي يفــرض عليــها اتخــاذ  للموضـوع وهـو: واجـب الدولـة ال
إجـراءات وقائيـة عندمـا تنطـوي الأنشـــطة الجاريــة في المنــاطق 
الخاضعـة لولايتـها علـى خطـر التسـبب في نتـائج ضـارة لدولــة 
ــــواد  أخــرى. وأضــافت قائلــة إنــه قــد تم إحكــام مشــاريع الم
وتحسينها خلال مداولات اللجنة في دورا الثالثة والخمسين، 
و أا توفر إطارا قيمـا للأحكـام الرئيسـية المنظمـة للالتزامـات 
التي ينبغي أن تطبق على الدول الــتي يضطلـع في إقليمـها أو في 
منـاطق خاضعـة لولايتـها بأنشـطة خطـــرة. وأردفــت قائلــة إن 
عناصر مشاريع المواد التي يعتبرها وفدها مفيـدة بصفـة خاصـة 
ـــى الــتزام دول المصــدر باتخــاذ جميــع  هـي: النـص الواضـح عل
التدابـير المناسـبة لمنـع وقـوع الضـرر الجســـيم العــابر للحــدود؛ 
والتطبــق الواضــح للمــواد علــى الأنشــــطة (الـــتي لا يحظرهـــا 
ـــوع  القـانون الـدولي) الـتي تنطـوي علـى مخـاطر التسـبب في وق
ضـرر جسـيم عـابر للحـدود بسـبب عواقبـــها الماديــة؛ ووضــع 
ـــوازن عــادل بــين المصــالح  مجموعـة عوامـل تدخـل في تحقيـق ت
لاسـتخدامها في إيجـاد حلـول عندمـا تنشـــأ مشــاكل؛ والنــص 
علـى إجرائـي الإخطـار والتشـاور فيمـا يتعلـــق بالأنشــطة الــتي 
تنطـوي علـى مخـاطر التسـبب في ضـرر جسـيم عـابر للحــدود؛ 
والتحديـد التفصيلـي لآليـة تسـوية المنازعـــات مــن أجــل حــل 

المنازعــات، بمــا في ذلــك اللجــوء إلى لجنــة مســــتقلة لتقصـــي 
الحقائق. 

مضت تقول إن وفدها يــرى مـع ذلـك مجـالا لمواصلـة  - ٣٣
تطويـر الفكـر في جـانبين رئيسـيين. أولا مـن المـــهم الاعــتراف 
بأن الضرر العابر للحدود يمكن أن يتخذ عدة أشـكال تشـمل 
الخسـائر الاقتصاديـة. فـإذا كـان نطـاق النتـائج الماديـــة المحتملــة 
كبـيرا بمـا فيـه الكفايـة، حـتى إذا كـان الاحتمـال ضئيـلا، فـــإن 
الضرر يمكن أن ينشأ عن المخـاطرة، حـتى إن لم تحـدث نتـائج 
ماديــة. وفي هــذه الحالــة يمكــن أن ينتــج الضــرر مــن تصـــور 
إمكانية حدوث النتائج المادية لنشاط معين. وهذا هو السـبب 
ـــواد المتعلقــة بــالمنع تشــدد بــالضرورة علــى  في أن مشـاريع الم
الحاجة إلى تدابير علاجية لمراعـاة المخـاطر الـتي تنطـوي عليـها 

الأنشطة ومنع وقوع الضرر الفعلي. 
ثانيا من المهم أن لا تحصـر الحـالات الـتي توجـد فيـها  - ٣٤
مخاطر بطريقة اصطناعية في الحالات الـتي يوجـد فيـها احتمـال 
كبير للتسبب في ضرر جسيم عابر للحدود واحتمال ضعيـف 
للتسـبب في ضـرر فـادح عـابر للحـدود. فقـد توجـــد حــالات 
خطر متوسط يكون فيها لإجراءات المنع ما يبررها، والسـؤال 
ـــو مــا إذا كــانت هــذه الإجــراءات ضروريــة أو غــير  ليـس ه
ضرورية بل ما هي الإجـراءات الـتي ينبغـي اتخاذهـا في حـدود 

المعقول؟ وما هي العوامل العادلة التي قد تكون مهمة؟ 
فيما يتعلق بإيصاء اللجنـة بوضـع اتفاقيـة علـى أسـاس  - ٣٥
مشـاريع المـواد قـالت إن وفدهـا يـرى أن هنـاك حاجـــة إلى أن 
ـــة العلاقــة الوثيقــة المتبادلــة  بــين جــانبي الموضــوع  تقـاس بدق
المتعلقين بالمنع والمسؤولية. فما من شك في أن المنـع ينبغـي أن 
يكـون هـــو السياســة المفضلــة، كمــا ذكــر في الفقــرة ٢ مــن 
التعليـق العـام. وتقييـم المخـاطر وأنشـــطة المنــع والتــأهب ذات 
أهميـة حيويـــة، ومشــاريع المــواد تمثــل خطــوة كــبرى في هــذا 
الاتجـاه. بيـد أنـــه ينبغــي تذكــر أنــه عندمــا تنطــوي الأنشــطة 
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عضويـا علـى المخـاطر فـإن الضـرر – والضـرر الجســـيم – يقــع 
أحيانا. ولذلك يجب إيجـاد طريقـة لكفالـة أن لا تقـع الخسـارة 
الناجمة كلية على الدولة المتضررة. وهذا يتطلب وضع مبـادئ 
قانونية للنص على التبعة الفعلية للمشغل المسـؤول والمسـؤولية 
الفضاليـة للـدول في الحـالات الـتي لا توجـــد فيــها تبعــة فعليــة 
للمشغل. وينبغي أن تشمل مشاريع المـواد أيضـا هـذا الجـانب 

الثاني من الموضوع. 
نظـرا لكـل هـذه الأســـباب ينبغــي للجنــة أن ترحــب  - ٣٦
بانتهاء العمل المتعلق بمشاريع المواد، وأن تتوقف بصفـة مؤقتـة 
ــن  عـن العمـل علـى أن تواصلـه في المسـتقبل، للسـماح بقـدر م
التفكـير في الموضـوع ومـن أجـل، وهـذا هـو الأهـم، الســـماح 
للعمـل المتعلـق بمسـألة المسـؤولية بالسـير قدمـا. وحينئـــذ يمكــن 
للجنة أن تستنير في عملـها المتعلـق بالمسـؤولية بـالعمل المتصـل 
بمشاريع المواد المتعلقة بالمنع، والعكـس بـالعكس. وفضـلا عـن 
ذلـك فـإن الـترابط بـين الموضوعـين يمثـل سـببا قويـــا للتفــاوض 
على اتفاقية واحدة تتناول كـلا مـن المنـع والتبعـة، اللذيـن همـا 

جزءان من كل واحد. 
السـيد اسـتيفيز – لوبـيز (غواتيمـــالا): أيــد التوصيــة  - ٣٧
التي قدمها ممثل هولندا بشأن معاملة مشاريع المـواد قيـد النظـر 
في المستقبل. واقترح فيما يتعلق بالمادة ١ اعتماد آخـر توصيـة 
قدمتها المملكة المتحدة في الوثيقة A/CN.4/509. وفيما يتعلـق 
بـالفقرة الفرعيـة (أ) مـن المـادة ٢ أعـرب عـن تفضيلـه للصيغــة 
الــتي وضعــت في العــام الســابق الــتي بينــت بقــدر أكــبر مـــن 

الوضوح أن الأمر يتعلق بتدرج مستمر من المخاطر. 
فيمـا يتعلـق بالمـادة ٣ قــال إن وفــده يــرى أن إضافــة  - ٣٨
ـــدو أنــه بديــل  عبـارة �علـى أي حـال� لا تكفـي لنفـي مـا يب
ـــه.  لامتثـال الالـتزام بمنـع الضـرر أو التقليـل مـن احتمـال وقوع
وأضاف قائلا إنـه مـن السـهل حـل المشـكلة بالاسـتعاضة عـن 
عبارة �على أي حال� بعبارة �في الحالات الـتي يتعـذر فيـها 

ــل  المنـع�. واسـتطرد قـائلا إنـه يتعـين إدخـال نفـس هـذا التعدي
على الجملة الأولى من الفقرة ١ من المادة ٩. 

أردف قـائلا إن المـادة ٩ يمكـن أن تنطبـق في حــالتين،  - ٣٩
تنشـأ الأولى عندمـا ترسـل دولـة المصـدر مـن تلقـاء نفســها إلى 
ـــادة ٨.  دولـة أخـرى إخطـارا، وفقـا لأحكـام الفقـرة ١ مـن الم
وفي هذه الحالة تكون الدولة التي أُخطرت هـي �دولـة يحتمـل 
أن تتأثر� في حدود معـنى الفقـرة الفرعيـة (هــ) مـن المـادة ٢. 
ـــة الثانيــة فإنــه إذا لم تخطــر دولــة  ولكـي تنطبـق المـادة في الحال
المصدر الدولة الأخرى يلزم أن تقـدم الدولـة الأخـيرة، خشـية 
منـها أن ينطـوي النشـاط ذو الصلـــة علــى مخــاطر التســبب في 
وقوع ضرر جسيم عابر للحدود، طلبا إلى دولة المصدر وفقـا 
للفقرة ١ من المـادة ١١. وإذا اسـتجابت دولـة المصـدر لرغبـة 
الدولة مقدمة الطلب فإنه يتعين عليـها أن تطبـق أحكـام المـادة 
٨، ومنــذ تلــك اللحظــة فصــاعدا يتمثــــل الوضـــع في الحالـــة 
الأولى. وتنشـأ الحالـة الثانيـة إذا لم تعـترف دولـة المصـــدر بــأن 
الدولة مقدمة الطلب دولة يحتمل أن تتأثر. وهـذا يعـني أنـه إذا 
لم تنجـح دولـة المصـدر في إقنـاع الدولـة الأخـرى بصحـة هــذا 
الرأي فإن المشاورات الـتي سـتجريها الدولتـان عمـلا بأحكـام 
المادة ٩ لن تكون متفقة تماما مع أحكام تلك المادة، أولا لأن 
المــادة ٩ تنــص علــى أن المشــــاورات ينبغـــي أن تجـــرى بـــين 
�الدول المعنية�، وهذا الاصطلاح يعني وفقا للفقـرة (و) مـن 
المادة ٢ �دولة المصدر والدولة الـتي يحتمـل أن تتـأثر�. وثانيـا 
لأنـه مـن المشـكوك فيـــه أنــه مــن المناســب، لأغــراض تفســير 
وتطبيـق مشـاريع المـواد، اعتبـار الدولـــة مقدمــة الطلــب دولــة 
يحتمـل أن تتـأثر، نظـــرا لأنــه علــى خــلاف الوضــع في الحالــة 
الأولى التي انطبقت فيها المادة ٩ فإن دولـة المصـدر لم تعـترف 

بأن الدولة الأخرى يحتمل أن تتأثر. 
بنـاء علـى ذلـك فـإن دولـــة المصــدر يمكــن أن تدعــي  - ٤٠
خلال المشاورات وبعدها أا مادامت لم تمنح هـذا الاعـتراف 
فإا ليست ملزمة بتطبيق المـواد ١٢ إلى ١٧، الـتي يشـير كـل 
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منها إما إلى �الدولتـين المعنيتـين� أو إلى �الدولـة الـتي يحتمـل 
أن تتـأثر�. وعـلاوة علـى ذلـك فـــإن دولــة المصــدر يمكــن أن 
تدعي أنه حيث أا لم تعترف بأن الدولـة الأخـرى هـي دولـة 
ــرة ٣  يحتمـل أن تتـأثر فإـا ليسـت ملزمـة بامتثـال أحكـام الفق
مـن المـادة ٩ فيمـا يتعلـق بمصـالح تلـك الدولـة، الـتي ليـــس لهــا 
ـــة  وجـود بالنسـبة إلى دولـة المصـدر لأـا لم تعـترف بـأن الدول
الأخرى يحتمل أن تتأثر. ومن المسلم به أنـه لتـلافي المنازعـات 
التي تنشأ عن ادعاءات من هذا النوع من جانب دولة المصدر 
قد يكون من المناسب أن تنص مشاريع المواد على أن الطلـب 
الـذي يقـدم عمـــلا بأحكــام الفقــرة ١ مــن المــادة ١١ يرغــم 
الدولة  علــى الاعـتراف بـأن الدولـة مقدمـة الطلـب هـي دولـة 
ــح  يحتمـل أن تتـأثر. بيـد أن هـذا سـيكون غـير معقـول لأنـه يمن
دولـة أفضليـة علـى دولـة أخـرى. والحـل الوحيــد هــو اعتمــاد 
الحـل العكسـي، وبعبـارة أخـرى أن يـدرج في مشـــاريع المــواد 
نص مؤداه أن تقديم هذا الطلـب لا يرغـم الدولـة االـتي تخطـط 
للاضطلاع بالنشاط على الاعتراف بأن الدولة مقدمة الطلـب 
هـي دولـة يحتمـل أن تتـأثر. وإذا أختـير هـذا الحـل فـإن الـــتراع 
الذي ينشأ بين الدولتين على ما إذا كان ينبغـي اعتبـار الدولـة 
مقدمـة الطلـب دولـة يحتمـل أن تتـأثر، مـا لم يمكـــن حلــه عــن 
طريــق المشــاورات المذكــورة في المــادة ٩، أو في المفاوضـــات 
اللاحقة، ســيتعين تسـويته وفقـا للمـادة ١٩. وهـذا مـهم جـدا 

لأنه إذا لم يحل هذا التراع فإن تطبيق المواد سيظل معلقا.  
ينبغـي أن يكـون للجنـة تقصـي الحقـــائق المذكــورة في  - ٤١
ـــة أيضــا، لأن الــتراع قــد لا يــدور  المـادة ١٩ سـلطات توفيقي
حول حقائق فحسب. وفضلا عن ذلك فإنه حيــث أن الفقـرة 
٦ مـن المــادة ١٩ تســمح للجنــة باتخــاذ �توصيــات�، وهــو 
شيء يتعدى سـلطات مجـرد جـهاز للتحقيـق، وحيـث أنـه مـن 
حق لجان تقصي الحقائق اجراء تحقيقات، فـإن وفـده يـرى أن 
اللجنة هي في الحقيقة لجنة توفيق. ولذلك ينبغي إضافـة عبـارة 

�والتوفيـــق� بعـــد عبـــارة �تقصـــي الحقـــائق� مباشـــــرة في 
الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ١٩. 

اختتـم بيانـه بقولـه إن غواتيمـالا تؤيـــد التوصيــة الــتي  - ٤٢
ــي  قدمتـها السـويد بالنيابـة عـن البلـدان الإسـكندنافية بأنـه ينبغ
التشـديد في المـادة ١٩ بقـــدر أكــبر علــى التحكيــم والتســوية 

القضائية. 
الســيد لوبــاتش (الاتحــاد الروســي): قــال إن المــــيزة  - ٤٣
ـــورت  الرئيسـية لمشـاريع المـواد المتعلقـة بـالمنع تكمـن في أـا ط
مفهوم المنع في سياق الأنشطة الخطرة التي تنطوي على مخـاطر 
ـــة تعــاون قــد تمــهد  وقـوع ضـرر عـابر للحـدود، وأنشـأت آلي
السبيل إلى وضع مبادئ تقيم توازنا عادلا بـين مصـالح الدولـة 
الـتي تضطلـع بأنشـطة خطـرة ومصـالح الـــدول الــتي يحتمــل أن 
تتـأثر ـا. ويمكـن تقـديم توصيـة إلى الجمعيـة العامـــة بــأن تعــد 
الاتفاقيـة الإطاريـة علـى أسـاس مشـاريع المـواد المتعلقـة بـــالمنع. 
وإن إدراج الأحكـام ذات الصلـة في صـــك ملــزم قانونــا يمثــل 
خطوة مهمة نحو إنشـاء نظـام قـانوني دولي لمنـع الضـرر العـابر 

للحدود. 
ـــن رغبــة وفــده في إبــداء بعــض التعليقــات  أعـرب ع - ٤٤
ــدف تــأمين الامتثــال التــام للمبــادئ المنصــــوص عليـــها في 
مشــاريع المــواد. أولا، ابتعــدت الفقــرة ٢ مــن المــادة ٨ عـــن 
اتفاقية تقييم الأثر البيئي في سياق عابر للحدود لسـنة ١٩٩١ 
فيمـا يتعلـق بـالرد علـــى الإخطــار المرســل مــن دولــة المصــدر 
بوجـود خطـر وقـوع ضـرر جسـيم عـابر للحـدود. فليـس مــن 
الواضح ما إذا كان يتعين في تلك الحالـة أن يكـون رد الدولـة 
الـتي يحتمـل أن تتـأثر ائيـا أو أنـه يمكـن الـرد بإرسـال إخطـــار 
مؤقت. وعلاوة علـى ذلـك فإنـه مـن المشـكوك فيـه أنـه يتعـين 
ـــى الاضطــلاع  علـى الدولـة الـتي يحتمـل أن تتـأثر أن توافـق عل
بالنشاط أو أا تستطيع على أسـاس تقديرهـا أن تقـترح علـى 
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دولة المصدر عقد مشاورات بموجـب المـادة ٩. وأردف قـائلا 
إن هذه المسألة ليست موضحة في التعليق بقدر كاف. 

أمــا بالنســبة إلى الفقــرة ٣ مــــن المـــادة ٩ فإنـــه مـــن  - ٤٥
ـــى  المسـتصوب أن يحـدد علـى نحـو أدق القـدر الـذي يتعـين عل
دولة المصدر أن تراعي به مصـالح الدولـة الـتي يحتمـل أن تتـأثر 
إن لم يتم التوصل في المشاورات إلى حل يوافق عليه الطرفان. 
وفي هـذه الحالـة ينبغـي أن يكـون المرشـد الوحيـد هـو التـــوازن 

العادل بين المصالح.  
أضـاف قـائلا إن الفقـرة ٣ مـن المـادة ١١ تنـص علــى  - ٤٦
أنـه يجـب علـى دولـة المصـــدر أن تســتحدث إذا طلبــت منــها 
الدولــة الأخــرى ذلــك أثنــاء المفاوضــــات، التدابـــير الممكنـــة 
المناسبة، وأن تقوم، عند الاقتضاء، بوقـف النشـاط ذي الصلـة 
ـــتزام قــد يثبــت أنــه  لفـترة معقولـة. وأردف قـائلا إن هـذا الال
مرهـق بشـكل مفـرط لدولـة المصــدر لعــدة أســباب. أولا، أن 
المادة ٩، التي تنص على عقد مشـاورات بنـاء علـى طلـب أي 
من الدولتين المعنيتـين لا تتضمـن أي حكـم بشـأن الحاجـة إلى 
وقف النشاط أثناء فترة المشـاورات أو أثنـاء أي فـترة أخـرى. 
وثانيـا، فـإن اتفاقيـة قـانون اسـتخدام اـاري المائيـة الدوليــة في 
الأغراض غير الملاحية لسنة ١٩٩٧، المشار إليها في الفقـرة ٦ 
من التعليق على المادة ١١، تنص على أنه يمكن أن يطلب مـن 
دولة المصدر الامتناع عن الاضطلاع بالنشاط (مـع تذكـر أنـه 
ـــس نشــاطا يجــري تنفيــذه فعــلا).  سـيكون نشـاطا مزمعـا ولي
واقترح أن تنشئ الفقـرة ٣ مـن المـادة ٩ نظامـا ممـاثلا فيطلـب 
مـن دولـة المصـدر أن تمتنـــع عــن الاضطــلاع بالنشــاط المزمــع 
لفترة أقصاها ستة أشهر (كما نصت الفقرة ٢ من المادة ٨). 
استطرد قائلا إن صيغة المادة ١٨ غـير تقليديـة حيـث  - ٤٧
أن أحكامها لا تنطبق إلا على الحـالات الـتي لا توجـد بشـأا 
قواعـد أخـرى للقـانون الـدولي. وأردف قـائلا إنـه في حــين أن 
القاعدة التي مفادها أن المـواد لا مسـاس لهـا بالتزامـات الـدول 

بموجــب المعــاهدات الأخــرى ذات الصلــة الــتي هــذه الـــدول 
أطـراف فيـها ملائمـة فـإن الحكـم الـذي يقضـــي بــأن لقواعــد 
ـــق مــن نطــاق المــادة  القـانون الـدولي العـرفي الأولويـة قـد يضي
ويلقي شكوكا حول الحاجة إلى إعداد واعتماد اتفاقيــة تكفـل 
التطويـر التدريجـــي للمجــال ذي الصلــة مــن القــانون الــدولي 

وتدوينه. 
فيما يتعلق بالمادة ١٩ أعرب عن شكه فيمـا إذا كـان  - ٤٨
ينبغي أن تعدد الفقرة ١ الوسائل السـلمية للتسـوية الـتي يمكـن 
أن يختارها الأطراف لتسـوية المنازعـات المتعلقـة بتفسـير المـواد 
ـــادة ٣٣ مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة  أو تطبيقـها، نظـرا لأن الم

تتضمن قائمة أكثر شمولا. 
الســيد ســينغ (الهنــد): أعــرب عــن ارتياحــــه لعـــدم  - ٤٩
حذف عبارة �الأنشطة التي لا يحظرها القـانون الـدولي� مـن 
المـادة ١، لأن هـذه العبـارة ضروريـة لبيـان أنـه مـــا زال هنــاك 
مزيد من العمل ينبغي القيام بـه بشـأن موضـوع المسـؤوليةبعد 
اعتمـاد المــواد المتعلقــة بــالمنع. وبعــد أن اســترعى الانتبــاه إلى 
الفقـرات (١٠) و (١٣) و (١٥) مـن التعليـــق علــى المــادة ٣ 
انتقـل إلى اسـتعراض عـام لمشـــاريع المــواد المختلفــة. وقــال إن 
المادة ١٩ هي اقتراح توفيقي بين الذيـن ينشـدون آليـة إلزاميـة 
لتســوية المنازعــات والذيــن يعــــارضون إدراج أي إشـــارة إلى 
ـــائق.  إجــراء إلزامــي، بمــا في ذلــك آليــة إلزاميــة لتقصــي الحق
ومضى يقول إن التعليقات على مشـاريع المـواد تشـرح نطـاق 
ــة ذات  تطبيقـها وتقـدم توجيـها بشـأن قـانون السـوابق القضائي
الصلـة والمبـادئ العامـة للقـانون الـدولي، بمـا في ذلــك القــانون 
البيئــي. وأضــــاف قـــائلا إن الاعتمـــاد علـــى اتفاقيـــة قـــانون 
استخدام ااري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية يوفـر 
الاستمرارية والاستقرار للمبادئ القانونية ذات الصلة. أردف  
قـائلا إن ديباجـة مشـاريع المـواد تسـعى إلى تحقيـق تـوازن بـــين 
الاحتياجـات الإنمائيـة للـدول والالـتزام بالمحافظـــة علــى الأمــن 
ــى  البيئـي وتعزيـزه، مـع مراعـاة مبـدأ سـيادة الـدول الدائمـة عل
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مواردهـا الطبيعيـة وإعـلان ريـــو بشــأن البيئــة والتنميــة. كمــا 
تؤكد أن حرية الدول في السماح بالاضطلاع بأنشطة خطـرة 
ـــون بإمكــان  في أراضيـها ليسـت بـلا حـدود، وتشـترط أن يك
ــائلا إن  الـدول المعنيـة اللجـوء إلى التعـاون الـدولي. واسـتطرد ق
ـــة في هــذا الصــدد تســهم في التطويــر التدريجــي  أعمـال اللجن
للقـانون الـدولي، ولا سـيما فيمـــا يتعلــق بالالتزامــات المتصلــة 
بإدارة المخاطر والارتباط بين دول المصدر والدول التي يحتمل 
أن تتأثر. وإن المواد ١٣ و ١٥ و ١٩ هي أمثلـة لهـذا التطويـر 

التدريجي. 
استرسل قائلا إن وفده يشدد، مع عدة وفود أخرى،  - ٥٠
علـى ضـرورة إيـلاء المراعـاة الواجبـة للمسـائل المتعلقـة بتطويــر 
ونقـل التكنولوجيـا والمـوارد ـدف بنـاء القـــدرات في البلــدان 
النامية. كما أشار وفـده إلى أهميـة التميـيز بـين البلـدان الناميـة 
والبلــدان المتقدمــة النمــو في تطبيــق المعايــير وإلى الحاجــــة إلى 
إنشـاء صنـاديق دوليـة. وقـال إن مشـاريع المـواد مرضيــة لكــن 
المبــادرات الراميــة إلى إدارة الأخطــار الناجمــة عــــن الأنشـــطة 
الخطرة، التي لا غنى عنها للتنميـة ينبغـي أن توضـع في السـياق 
العام للحق في التنمية، مع إيلاء المراعاة الواجبة للبيئة ولمصـالح 
الـدول والشـعوب الـتي يحتمـل أن تتـأثر. وأعـــرب عــن تقديــر 
وفده للجهود التي بذلتـها اللجنـة لكـي تسـتوعب في الديباجـة 
رأيه الذي مـؤداه أنـه لا يمكـن النظـر إلى موضـوع المنـع إلا في 
السياق الأوسع للحق في التنمية والالتزام بالمحافظة على البيئة. 
وإن مبدأي �الحرص� و �من يلـوث يدفـع� اللذيـن ينبغـي، 
وفقا للمادة ١٠، مراعاما عنـد السـماح بـأي نشـاط خطـر، 
ـــــي ألا  ينبغـــي أن يعتمـــدا لمصلحـــة الـــدول وشـــعوا، وينبغ
يستشهد ما بوصفهما التزامين قانونيين مطلقـين. وتسترشـد 
الدول المعنية في هـذا الصـدد بسياسـاا وأولوياـا الاقتصاديـة 
والأمـوال الـتي يتيحـها المشـغل والفوائـد العامـة الـتي ترغــب في 
زيادـا إلى أقصـى درجـة. واختتـم بيانـه بقولـه إن وفـده يؤيــد 
توصيــة اللجنــة الداعيــة إلى اعتمــاد مشــاريع المــواد بوصفـــها 

اتفاقية إطارية، وأنه اقترح اتباع نفس هذا الإجراء فيما يتعلق 
بمشـاريع المـواد المتعلقـــة باســتخدام اــاري المائيــة الدوليــة في 

الأغراض غير الملاحية. 
الســيد بوكــالندرو (الأرجنتــين): قــال إن مشــــاريع  - ٥١
المـواد تشـــمل بشــكل واف القواعــد العامــة للقــانون الــدولي 
المتعلقة بمنع خطر وقوع ضرر جسيم عابر للحدود ناجم عـن 
الأنشطة الخطرة. واستطرد قائلا إن اللجنة قد اعتمـدت جـا 
متوازنا راعت فيه مصالح الدول التي تنشأ فيـها هـذه الأنشـطة 
ومصـالح الـدول الـتي يحتمـل أن تتـأثر. ولـذا فـــإن وفــده يؤيــد 
مشـاريع المـواد، الـتي يمكـن أن تكـــون أساســا لاتفاقيــة مقبلــة 
للتطويـر التدريجـــي للقــانون الــدولي وتدوينــه في هــذا اــال. 
واسترسل قائلا إن وضع قواعد بشـأن المسـؤولية مـا زال أمـرا 
معلقا، وأنه ينبغي للجنة أن تتناول هـذا الجـانب المـهم، ابتـداء 
بتوضيح المصطلحات والمفاهيم المختلفة. وإنه من الواضح أنـه 
بالقدر الذي تعتـبر الدولـة بـه ملزمـة بالتزامـات المنـع المبينـة في 
ــــاء ـــذه الالتزامـــات ينشـــئ  مشــاريع المــواد فــإن عــدم الوف
مسـؤوليتها الدوليـة. وفي هـــذه الحالــة تنطبــق القواعــد العامــة 
للمسـؤولية عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا. بيـد أنـه عندمــا 
يقع ضررجسيم عـابر للحـدود علـى الرغـم مـن الوفـاء بجميـع 
التزامـات المنـع، وبـالأحرى عندمـــا لا تنفــذ هــذه الالتزامــات 
ويقع الضرر يكون من الضروري تحديـد المسـؤولية الـتي تنشـأ 
ـــاجم في إقليمــها وفي  بالنسـبة إلى دولـة المصـدر عـن الضـرر الن
الأمـاكن الخاضعـة لولايـة دول أخـرى، وإلى أي حـــد، ينبغــي 
للدولة مصدر الضرر أن تسـهم، في هـذه الظـروف، في وقـف 
الضـرر وإعـادة الحالـة علـى مــا كــانت عليــه والتعويــض عــن 
ـــذي يمكــن أن يكــون جســيما، لا ســيما في حالــة  الضـرر، ال
الضـرر البيئـي. ومـن المسـتصوب أيضـا مواصلـة وضـع قواعـــد 
عامــة لتنظيــم مســؤولية مشــغلي الأنشــطة الخطـــرة في دولـــة 
المصـدر عندمـا تتسـبب هـذه الأنشـطة فعـــلا في ضــرر جســيم 
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عابر للحدود للأشخاص والممتلكات والبيئـة في دول أخـرى. 
ومن المهم في هذا الصدد مراعاة مبدأ من يلوث يدفع. 

كانت الجمعية العامة قد طلبت من اللجنة، في القـرار  - ٥٢
١٥٢/٥٥، أن تسـتأنف النظـر في جوانـب الموضـــوع المتعلقــة 
بالمسـؤولية بأسـرع مـا يمكـن بعـد الانتـهاء مـن القـــراءة الثانيــة 
لمشاريع المواد، مـع مراعـاة التطـورات الـتي تحـدث في القـانون 
الدولي وتعليقات الحكومات. وأعرب عن رغبة الأرجنتــين في 
أن تعرف في هذا الصدد الكيفية الـتي تعـتزم ـا اللجنـة تنـاول 
المرحلة الثانية لاستكمال دراسة الموضوع. ونظـرا لأن مسـألة 
المسؤولية معقدة للغاية ولما ظهر من خلافات كبيرة في الـرأي 
فإنه من المهم أن تتلقى الجمعية العامة أي مشورة واقتراحـات 
تراها اللجنة مناسـبة. وـذه الطريقـة تسـتطيع أن تقـرر أفضـل 
طريقـة لإدراج القواعـــد الناتجــة في صــك ملــزم، أي اتفاقيــة؛ 
وقال إن وفده على استعداد للاشـتراك في مفاوضـات في هـذا 

الصدد. 
السيد جاكوفيدس (قبرص): قال إن المادة ١٩ توفـر  - ٥٣
قـاعدة أساسـية لتسـوية المنازعـــات المتعلقــة بتفســير أو تطبيــق 
نظام المنع، المستلهم مـن أحكـام المـادة ٣٣ مـن اتفاقيـة قـانون 
اسـتخدام اـاري المائيـة الدوليـة في الأغـــراض غــير الملاحيــة. 
وأعرب عن سرور وفده لأن الفقـرة ٦ تنـص علـى أنـه ينبغـي 
للأطـــراف في نـــزاع أن ينظـــروا �بحســـن نيـــة� في النتـــــائج 
والتوصيات الواردة في تقريـر لجنـة تقصـي الحقـائق. وفي حـين 
أنه من الضروري إيجاد توازن فإن وفده يتفق تمامـا مـع الـرأي 
الـذي أعـرب عـن ممثـل الســـويد بالنيابــة عــن بلــدان الشــمال 
وأيدته وفود أخرى بدرجات مختلفة ومـؤداه أنـه ينبغـي تعزيـز 
أحكام تسوية المنازعات بإعطاء دور أكبر للتحكيم وللتسـوية 
القضائية. وسيكون هذا متفقا مع موقف وفده المبدئـي المؤيـد 
لإدراج أحكام بشأن تسوية المنازعات باشـتراك طـرف ثـالث 
ـــة برعايــة الأمــم  في جميـع الاتفاقيـات المتعـددة الأطـراف المبرم

المتحدة. 

الســـيد أوريســـكو (رومانيـــا): قـــــال إن موضــــوع  - ٥٤
مسـؤولية الـدول ذو أهميـة قصـوى؛ وأن مشـــاريع المــواد تمثــل 
حـلا توفيقيـا بـين الآراء والمصـالح المختلفـة للـدول، وتعـبر عــن 
القــانون الــدولي العــرفي. ومـــن أمثلـــة هـــذا الحـــل التوفيقـــي 
الاستعاضة عن فكرة �الجرائم الدولية� بمفهوم �الانتهاكات 
الجسـيمة للالتزامـــات المبرمــة بموجــب قواعــد قطعيــة (آمــرة) 
للقانون الدولي العام�، ,إن كان يتعين تحليل مفـهوم القواعـد 
القطعيــة بدقــة في المســتقبل. وفيمــا يتعلــق بالمســــألة الجدليـــة 
الخاصة بالتدابير المضادة تحاول اللجنة تحقيق توازن عـادل بـين 
المصـالح المشـروعة للدولـة في الدفـاع عـــن حقوقــها ومصلحــة 
الدولـة المســـؤولة في الحمايــة مــن التعســف في هــذه التدابــير. 
وأضاف قائلا إن أحد منجزات اللجنة المهمة يتمثـل في وضـع 
قيود معينة على اللجوء إلى التدابـير المضـادة، ولا سـيما بحظـر 
ـــه بحــث الدولــة المخلــة  اسـتعمال القـوة والحـد مـن الغـرض من
بواجبـها علـى الوفـاء بالتزاماـا بوقـف العمـــل والقيــام بالجــبر 
ــــذه   الكــامل للضــرر النــاجم، واســتبعاد أي غــرض عقــابي

الطريقة. 
فيمـا يتعلـق بشـكل مشـاريع المـواد أعـرب عـن تـــأييد  - ٥٥
رومانيا التام لتوصية اللجنـة الـتي تدعـو الجمعيـة العامـة إلى أن 
ـــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن  تحيـط في قـرار بمشـاريع الم
الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا ، وإرفاقـــها بــالقرار، والنظــر في 
مرحلـة تاليـة في إمكانيـة عقـد مؤتمـر دولي للمفوضـين لدراســة 
مشاريع المواد ـدف عقـد اتفاقيـة بشـأن الموضـوع. وقـال إن 
صيغة مشاريع المواد تمثل حـلا توفيقيـا بـين صـك ملـزم قانونـا 
ـــراف وحــل غــير ملــزم، وأــا  في شـكل اتفاقيـة متعـددة الأط
ستســمح للــدول بدراســة مشــــاريع المـــواد بتعمـــق واختبـــار 
كفايتها في الممارسة. أمـا بالنسـبة إلى الشـكل الـذي سـتتخذه 
مشـاريع المـواد في المسـتقبل فإنـه ينبغـي أن لا تتضمـن أحكامـا 

بشأن تسوية المنازعات إلا في حالة اعتماد اتفاقية. 
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قـال إن مسـألة المسـؤولية الدوليـة عـن النتـائج الضــارة  - ٥٦
الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي مسـألة ذات أهميـة 
مـتزايدة في مجـال البيئـة، ومـن ثم فـإن مشـاريع المـواد يمكــن أن 
تتسـم بـالتطوير التدريجـي أكـثر منـها بـالتدوين. وأعـــرب عــن 
سروره لأن اللجنة قد منحـت قـدرا أكـبر مـن الأهميـة بمفـهوم 
المنع وفيما يتعلق بمسألة إبداء التحفظات على المعـاهدات قـال 
إن مفـهوم الإعلانـات التفسـيرية الشـرطية حســـبما عرفــت في 
ــر  مشـروع المبـدأ التوجيـهي ١-٢-١ يسـتحق مزيـدا مـن النظ
من جانب اللجنة، على أن يكون مفهوما أنـه إذا كـانت آثـار 
هذه الإعلانات مماثلة لآثار التحفظات فإن المبـدائ التوجيهيـة 
المتعلقـة بالتحفظـــات ينبغــي أن تنطبــق مــع إجــراء التغيــيرات 
اللازمـة علـى الإعلانـات الشـرطية، حسـبما اقــترح في الفقــرة 
١٢٣ مـن التقريـر. وفيمـا يتعلـق بالتحفظـــات المتــأخرة، فإنــه 
وفقـا للمبدأيـن التوجيـهيين ٢-٣-١ و ٢-٣-٢، فـإن إبـــداء 
ـــت  دولـة أو منظمـة دوليـة لتحفـظ علـى معـاهدة بعـد أن أعرب
عن قبولها الالتزام بتلك المعاهدة ينبغي أن يكون مقبولا إذا لم 
يعترض عليه أي طرف من الأطراف المتعاقدة الأخرى خـلال 
فترة ١٢ شهرا. وهذه الفكـرة لا تثـير أي مشـكلة مـن حيـث 
ـــى  المبــدأ لكــن هــذا المبــدأ التوجيــهي قــد يشــجع الــدول عل
ـــى النظــام الــذي  اسـتخدامه، ويفـرض بذلـك أثـرا مزعزعـا عل

أنشأته اتفاقية فيينا بشأن التحفظات. 
فيمــا يتعلــــق بموضـــوع الحمايـــة الدبلوماســـية تنشـــأ  - ٥٧
مسألتان. الأولى هي أن قـاعدة اسـتمرار الجنسـية أو المواطنـة، 
إذا فـهمت الجنسـية بمعناهـا المـدني، تسـتند إلى الممارسـة فضــلا 
عـن النظريـة. وكـانت هنـاك حـالات نتـج فيـها تغـــير المواطنــة 
مثلا عن زواج أو تبني أو خلافة الـدول، ولـذا فإنـه كـان غـير 
طوعـــي. والثانيـــة هـــي أن النـــص المتعلـــق باســـــتنفاذ ســــبل 
الانتصـاف المحليـة ينبغـي أن يتضمـن إشـارة إلى طـــرق العــلاج 
المحلية المتاحة �والفعالة�. وأخيرا فإنه لإحراز تقدم في معالجة 
المسـائل المتعلقـة بالأعمـال الانفراديـة للـدول ينبغـــي للجنــة أن 

ــــدول والمنظمـــات الدوليـــة.  تؤســس عملــها علــى ممارســة ال
واستطرد قائلا إن الأعمال الانفرادية للدول بسـبب مـا تنفـرد 
به من خصائص ينبغي أن تخضع لشروط واضحة معينـة لكـي 
تكون ذات آثار قانونيـة. علـى سـبيل المثـال ينبغـي ألا تفـرض 
الأعمال الانفرادية التي تكون في شكل قوانين محلية لدولـة مـا 
آثارهـا علـــى المواطنــين الأجــانب الموجوديــن في إقليــم دولــة 
أخرى، وتنشئ بذلك نتائج خارج إقليـم الدولـة، وتسـعى إلى 

إقامة علاقة شبه قانونية بين دولة ومواطني دولة أخرى. 
ــــال إن  الســيد ليندنمــان (المراقــب عــن سويســرا): ق - ٥٨
حكومتـه تعلـق أهميـة خاصـــة علــى مفــهوم �التــوازن العــادل 
للمصـــالح�، حســـبما ورد في مشـــروعي المــــادتين ٩ و ١٠. 
وفيما يتعلق بالأعمال المقبلة فـإن وفـده يؤيـد السـير في العمـل 
علـى مراحـل لأن المنـع هـو مجـرد جـانب واحـد مـن المسـؤولية 
الدوليــة عــن النتــائج الضــارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهـــا 
القــانون الــدولي. ورحــب في هــذا الصــــدد باعتمـــاد القـــرار 
ــــة مـــن اللجنـــة  ١٥٢/٥٥، الــذي طلبــت فيــه الجمعيــة العام
استئناف النظر في جوانب الموضوع المتعلقة بالمسؤولية في أقـر 
بوقـت ممكـن بعـد الانتـهاء مـن القـراءة الثانيـــة لمشــاريع المــواد 
المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود النــاجم عـن أنشـطة خطـرة، 
مع مراعاة العلاقة المتبادلة بين المنع وجوانب الموضوع المتعلقة 
بالمسـؤولية، ومـع مراعـاة التطـــورات الــتي تحــدث في القــانون 

الدولي وتعليقات الحكومات. 
أضـاف قـائلا إنـه ينبغـي للجنــة أن تتنــاول في عملــها  - ٥٩
ــا  المقبـل الـتزام الـدول بـأن تـدرج في قانوـا المحلـي نظامـا مدني
للمسؤولية يقضي بأن يكون المتسبب في الضـرر ملزمـا باتخـاذ 
إجراءات علاجية وبالجبر بموجب مبـدأ �مـن يلـوث يدفـع�. 
كما ينبغي أن يطلب من الدول السـماح لأي شـخص يلحـق 
به ضرر ناجم عن أنشطة خطرة بالمثول أمام المحاكم. وأردف 
قائلا إن وفده لن يستبعد بصفة مؤقتة إنشاء نظـام ينـص علـى 
المسـؤولية الثانونيـة للدولـة الـتي يضطلـع في إقليمـها بالأنشـــطة 
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الخطـرة. ومضـى يقـول إنـه قـد حـان الأوان لاسـتئناف العمــل 
المتعلق بالمسؤولية والجبر ـدف صياغـة صـك يتنـاول بطريقـة 
شـاملة وجامعـة جميـع جوانـب المسـؤولية الدوليـة عـن النتـــائج 

الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي. 
السيد راو (المقرر الخاص): اشار إلى التعليقـات الـتي  - ٦٠
أبديت على نطاق مشاريع المواد وما أبـداه بعـض الوفـود مـن 
رأي مفاده أنه كان ينبغي لـه أن يشـمل المنـاطق الخارجـة عـن 
الولاية الوطنية فقال إن بعض المسـائل الـتي حذفـت هـي علـى 
نفس القدر من الأهمية لكنها تحتاج بسـبب سماـا الخاصـة إلى 

أن ينظر فيها بصورة مستقلة بقدر أكبر من التعمق. 
ـــائر المبــادئ مهمــة  أردف قـائلا إن مبـدأ الحـرص وس - ٦١
أيضــــا ومن الأكيد أن لها مكاـا في مشـاريع المـواد؛ بيـد أنـه 
لا يمكن وضعها بقدر أكبر مـن التفصيـل لأنـه لا يوجـد يقـين 
قانوني كاف بشأن مضموا في ممارسة الـدول. وإنـه لا شـك 
في وجـوب مراعـاة هـذه المبـــادئ فيمــا يتعلــق  بمســألة  الإذن 
لكنه بــدا مـن المسـتصوب تركـها للـدول لتمـارس تقديرهـا في 

النظر في تطبيقها وتنسيقه. 
فيمـا يتعلـق بمسـألة تســـوية المنازعــات كــانت بعــض  - ٦٢
الوفود قد أبدت تعليقـات مفادهـا أنـه ينبغـي إعطـاء التحكيـم 
والتسـوية القضائيـة دورا أكـبر. وأردف قـائلا إنـه يجـب النظــر 
بعنايـة في هـذا الموضـوع، الـذي مـن الضـروري أن يحقـــق فيــه 
تـوازن دقيـق. وقـــد حصــرت اللجنــة نفســها في توافــق الآراء 
الـذي تم التوصـل إليـه مؤخـرا حـول اسـتخدام اـــاري المائيــة 
الدولية في الأغراض غير الملاحية. وإنه إذا كـان هنـاك اهتمـام 
كاف فإنه يمكن تنـاول هـذه المسـألة مـرة أخـرى عندمـا يحـين 
وقت اعتماد المواد. وإذا أريد النظر فيها في سياق غـير سـياق 
اتفاقية فإنه لا يمكن وضع قواعد تسوية المنازعات بقـدر أكـبر 
مـن التفصيـل، نظـرا لمـا سـيكون لهـا مـن نطـاق محـــدود. ولــذا 

ســيتعين علــــى الطرفـــين التوصـــل إلى توافـــق في الآراء أو إلى 
اتفاق في كل سياق على حدة.  

فيما يتعلق بإمكانيـة بحـث مسـألة المسـؤولية في وقـت  - ٦٣
لاحـق فـإن اللجنـة سـتمتثل كالعـادة رغبـــات الجمعيــة العامــة 

والولاية الممنوحة لها من قبل اللجنة السادسة. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٢/٢٥. 


